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 )شرح كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"( 

 ادي عش الدرس ال 

 . ..بعدأ ما  ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

وهو الدرس  ؛كتاب الصلاة "،بداية المجتهد"عنا اليوم درس جديد من دروس شرح ف 

 .الادي عش 

   (وط  الشُ   ن  ل م  ال و    ل  ص  الف    ن  م    ابع  الر    م  س  الق  )  قال المؤلف رحمه الل: 

أ ن يتحدث عن بعض ما   الآن يريد، و زال المؤلف يتحدث عن ال ذان وأ حكام ال ذان يلا

 اختلف فيه أ هل العلم من شروط ال ذان؛ هل هي شروط فيه أ م لا؟ 

هو الذي    يكون    ن  أ    ن  ذ  أ    ن  م    وط  شر    ن  م    ل  ه   : ا حداها :  مانيةث    ائل  س  م    م  س  وفي هذا الق  ): لقا  

  ه  ط  شر    ن  م    ل  ه    : لا؟ والثالثة  أ م    ه  ائ  ن  ث  في أ    م  ك    ي ت  أ لا    ان  ذ  ال    ط  شر     ن  م    ل  ه   : لا؟ والثانية  أ م    قي  ي  

أ م لا؟    ل   ب  اً ا لى الق  جّ  و  ت  م    يكون   ن  أ    ه  ط  شر     ن  م    ل  ه   : أ م لا؟ والرابعة   ة  هار  على ط    كون  ي    أ ن  

  س  ي  أ م ل    ب  اك  الر    ذان  أ    ه  ر  ي ك   ل  ه   : سةاد  ماً أ م لا؟ والس  قائ    يكون    أ ن    ه  ط  شر     ن  م    ل  ه   : والخامسة 

  ذان  على ال   ذ  خ  أ   ي  أ لا    ه  ط  شر     ن  م    ل  ه   : امنةأ م لا؟ والث    لوغ  الب    ه  ط  شر    ن  م    ل  ه    : ابعة؟ والس  ه  ي كر  

 ؟( ه  ذ  خ  أ  ي    أ ن    ل    وز  ي    أ م    ،اً ر  ج  أ  

هل تشترط في ال ذان    ؛فيها نزاع بين أ هل العلم ،هذه ثمانية شروط ذكرها المؤلف رحمه الل

 أ م لا؟

 .نبدأ  بالمسأ لة ال ولى

  هاء  ق  ف    ث   ك  أ  ؛ ف  ر  الآخ    قي  ي  ما و  ه  د  ح  أ    ن  ذّ  ؤ  ي    ين   ل  ج  في الر    م  ه لاف  ت  ا اخ  فأ م  ) قال المؤلف رحمه الل: 

   صار  م  ال  
 
   (وز  لا ي    ذل   ن  ا لى أ    م  ه ض  ع  ب    ب  ه  ذ  و   ، ذل    ة  جاز  على ا
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هذه مسأ لتنا ال ولى؛ هل يوز أ ن يؤذن رجل ويقي الصلاة أآخر؟ أ م لابد أ ن من أ ذّن هو  

 الذي يقي؟ 

جازة ذل :والذي نقله المؤلف ،فيها نزاع هذه المسأ لة أ نه يوز أ ن  أ ي  ؛أ ن أ كث الفقهاء على ا 

 .يؤذن رجل ويقي أآخر

 .هذا ما نقله المؤلف ؛(وذهب بعضهم ا لى أ ن ذل لا يوز )  قول:

أ ن من أ ذّن فهو   ؛)والعمل على هذا عند أ كث أ هل العلم  :(1) بينما قال الترمذي رحمه الل

 .الترمذي في ال كث ل  ق  هذا ن   ؛يقي(

لا بأ س أ ن يؤذن المؤذن ويقي   : فقالوا ؛)فأ ما مال وأ بو حنيفة وأ صحابهما : (2)البر قال ابن عبد

 .غيره(. انتهى 

هذا القول الذي ذكره    :يعني ؛قول مال وأ صحاب الرأ ي وأ بي ثور(هذا  ) :(3)وقال ابن المنذر

  ر.هو قول مال وأ صحاب الرأ ي وأ بي ثو  ؛ابن عبد البر عن مال وأ بي حنيفة 

 . (فروي عنه القولان جميعاً  ؛واخت ل ف فيه عن السن البصري)قال: 

وحديث   ، )كل ذل يزئ : قال ؛قال ابن المنذر في النهاية بعد أ ن ذكر أ قوال أ هل العلمثم 

لينا أ ن يقي من أ ذّن( ،فريقي غير ثابتال     .وأ حب ا 

 .نذر رحمه اللالم هذه الخلاصة التي ذكرها ابن 

 

   (.199)"سنن الترمذي" تحت الديث 1- 
   (.1/396"الاس تذكار" )2- 
   (.3/189"ال وسط" ) 3- 
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 ؛من أ ذّن فهو يقي  :ن سعد والشافعي وأ صحابه بقال الثوري والليث ) :(1) وقال ابن عبد البر

 وانتهى  كلامه.   . ا لى أآخر ما ذكر ...(وهو قول أ كث أ هل الديث

هو ما أ راده الترمذي رحمه الل   ؛- أ نه قول أ كث أ هل الديث - ولعل قول ابن عبد البر هذا

 نه قول أ كث أ هل العلم.  : ا  عند قول

يزون ذل.  ؛وأ ما المؤلف  فنقل عن أ كث الفقهاء أ نهم ي 

وربما يقال بأ ن السلف أ كثهم كان  ، قول ال ول والثاني تعارضاً الربما بهذه الطريقة لا يكون بين 

 والخلف كانوا على ما ذكر المؤلف.    ،على ما ذكر الترمذي

 .  يها لاف معروف بين أ هل العلم فوالخ  ،المسأ لة فيها خلاف ؛ على كل حالو 

لا من أ ذّن  :وقال ا سحاق بن راهويه  من أ ذّن فهو يقي(.  : قالكان ي   :وقال ،)لا يقي ا 

ذا جاء المؤذن وقد أ ذّن غيره :)وكان أ حمد بن حنبل يقول :(2)وقال ابن المنذر يعيد ال ذان   ؛ا 

 (. كما روي عن أ بي محذورة ؛ويقي

أ ن   أ حبُ  :وقال الشافعي ،من أ ذّن فهو يقي :كان يقال :)وقال سفيان الثوري :(3) وقال 

ن أ قام غيره ن شاء الل(. انتهى  كلامه.   ؛يتولى الا قامة الذي أ ذّن، وا   أ جزأ ه ا 

  هناك  تكم ،(1٧٥لابن شاهين عند الديث ) خ"الناسخ والمنسو "وانظروا أ يضاً كتاب 

 .أآثاراً في المسأ لةأ يضاً وذكر 

 

 (. 1/396"الاس تذكار" ) 1- 
 (. 3/188"ال وسط" ) 2- 
   (.3/189"ال وسط" ) 3- 
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على ال قوال   ؛صة الموضوع: أ ن هذه المسأ لة محل خلاف بين السلف رضي الل عنهمخلا 

 التي ذكرت أ مامكم.  

 ا سبب الخلاف؟؛ فهذا بالنس بة للخلاف

  ديث  ح    :ما ه  د  ح  أ    ؛ضان  ار  ع  ت  م    ديثان  في هذا ح    د  ر  و    ه  أ ن    : في ذل   ب  ب  والس  ): قال المؤلف 

  ، لاة  لى الص  ا    ثم قام    ، ت  ن  ذ  أ  ني ف  ر  م  أ    ؛ ح  ب  الصُ   وان  أ    ا كان  م  ل  ف    ،صلى الله عليه وسلم   رسول   ت  ي  ت  أ    : قال   ؛ ئ داالصُ 

   (قي  ي    هو  ف    ن  ذ  أ    ن  م  و    ؛ن  أ ذ    داء  أ خا ص    ن  "ا    : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الل    ؛قي  ي  ل   لال  اء ب  ج  ف  

 ويلزمون بذل.  ،ن الذي يؤذن هو الذي يقي: ا  هذا دليل الذين يقولون

 ؛فريقيالرحمن بن زياد بن أ نعم ال   ل نه يدور على عبد ؛هذا الديث ضعيف أ ن لكن تقدم

ليه ابن المنذر؛ وهو ضعيف وحديث ال فريقي    ،)كل ذل يزئ :قال ؛وهذا الذي أ شار ا 

لينا أ ن يقي من   ،غير ثابت وأ شار ا لى حديث   ،- هذا كلام ابن المنذر  -  أ ذّن(وأ حب ا 

تج به لكثة   ،فيه ال فريقي ،حديث أ خي صداء؛  ي الذي هو هذافريقال   وال فريقي هذا لا يُ 

  ؛ لذل ما يتفرد به،  لكنه يروي المنكرات كثيراً  ؛ هو رجل صالح في نفسه، روايته المنكرات

تج به  وقد تفرد بهذا الديث.   ؛ لا يُ 

 : والديث الثاني الذي عارضه

  رسول    ر  م  أ    ؛ ذان  ال    ي  ر  أ    ين  ح    د  ي  ز   الل بن   عبد    ن  أ    ي  و  ما ر    : انيالث    والديث  ) :قال المؤلف 

   ( قام  أ  ف    ؛ الل  عبد   ر  م  ثم أ    ،ن  ذ  أ  لالًا ف  ب   صلى الله عليه وسلم الل  

 والذي أ قام هو عبد الل.   ،أ ن الذي أ ذّن هو بلال د هنا:الشاه
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ابن   : ذكر طرقه وذكر عللها  ،وهو ضعيف أ يضاً   ؛خرجه أ حمد وأ بو داود وغيرهماأ  هذا الديث 

رقم  بال م  "ضعيف سنن أ بي داود"وال لباني كذل في (، 3/414" )البدر المنير في " نالملق

(81 .) 

ذاً الديث ال ول والديث الثاني ضعيفان على   ،افتراض صحتهما نلكن المؤلف تكم ع ، ا 

 ؟من العلماء يثينفاذا فعل من صحح كلا الد ؛القول بأ نهما صحيحان

  دائّ  الصُ   وحديث   ، م  دّ  ق  ت  م    زيد   الل بن    بد  ع   ديث  ح    : قال   ؛خ  س  الن    ب  ه  ذ  م    ب  ه  ذ   ن  م  ف  ) قال:  

   ( ر  خّ  أ  ت  م  

ذاً هذا جعل حديث الصدائ ناسخاً لديث عبد الل بن زيد  هذا مذهب.  ؛ا 

أ ولًا  نذهب   ؛ بللا نذهب ا لى النسخ مباشرة  ؛عندما يُصل تعارض بين حديثين :نحن قلنا و 

ذا عرفنا التاريخف  ؛الجمع ، فا ن لم نس تطعا ن اس تطعنا  ؛ا لى الجمع ،  ننظر في الناسخ والمنسوخ ا 

 .فذهب ا لى هذا  ؛ما اس تطاع الجمع بين الديثين ؛الذي ذهب هذا المذهب أ ن يكون فيمكن

  حديث    ن  ل    ؛ت  ب  ث  أ    زيد   الل بن   عبد    حديث    : قال    ؛يح  ج  التر     ب  ه  ذ  م    ب  ه  ذ    ن  م  و  ): قال 

   (هم   د  ن  ع    ة  ج  ب    س  ي  ل  و    ؛ ال فريقي  زياد   بن    الرحمن    عبد    به    د  ر  ف  ان    ئ  اد  الصُ 

فجعل   ؛والبعض الآخر ذهب ا لى الترجيح بين الديثين ،بعضهم ذهب ا لى النسخ :يعني

 حديث عبد الل أ قوى من حديث الصدائ.  

 .كلا الديثين ضعيف :عندنا نحنو 

ل ن هذا ما كان   ؛ أ ن يقي الذي يؤذن :ال ولىو  ،الخلاصة: جائز أ ن يؤذّن مؤذّن ويقي أآخر

ذل هذا لا يدل على المنع  لكن مع  ،كان هو يؤذن وهو يقي ؛صلى الله عليه وسلميفعله بلال في عهد النبي 
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لا من يؤذن  وابن   فا قال الشافعي ؛ولكن يدل على ال فضل  ،لا يدل على هذا ؛وأ نه لا يقي ا 

 .والل أ علم . الل خلاصة طيبة في هذا مارحمه المنذر

 المسأ لة الثانية: هل يوز للمؤذن أ ن يأ خذ أ جرة على أ ذانه أ م لا؟ 

  بر   الخ    حيح  ص  في ت    م  ه  لاف  ت  اخ    كان  م  ل  ف    ؛ ذان  على ال   ة  ر  ج  في ال    م  ه لاف  ت  ا اخ  وأ م  ) :قال المؤلف

ن    : أ نه قال   ؛ أ بي العاص  بن    عثمان   ديث  ح    :أ عني   - في ذل   د  الوار   آخ    ن  م    ا    رسول   ل   ا    د  ه  ما ع    ر  أ

في ذل على    ذان  ال    قاس    ؛ه  ع  ن  م    ن  م  و   "، اً ر  ج  أ    ه  ذان  على أ   ذ  خ  أ   لا ي  نا ً ذّ  ؤ  م    ذ  تّ   أ    أ ن    :صلى الله عليه وسلم الل  

  (لاة  الص  

ذاً الذين منعوا أ خذ ال جرة على ال ذان عندهم دليلان؛ ال ول حديث عثمان هذا   :والثاني ،ا 

 .قياس ال ذان على الصلاة

من طرق  حديث عثمان بن أ بي العاص أ خرجه أ حمد وأ بو داود والترمذي والنسائ وغيرهم

وقد روي من   "،صحيح مسلم"والديث أ صله موجود في ،  العاصعن عثمان بن أ بي   ثلاث

  "؛لا يأ خذ على أ ذانه أ جراً : "وليس فيه هذه الزيادة ؛طرق أ خرى غير هذه الطرق الثلاث

ولا في الطرق التي هي أ صح وأ قوى من هذه الطرق   ،ليست موجودة لا في صحيح مسلم

 ديث عثمان هل هي محفوظة أ م لا؟ لذل اختلف العلماء في صحة هذه الزيادة في ح ؛الثلاث

ن قلنا  ذاً تكون هذه الزيادة   ؛تلك الطرق التي هي أ قوى وأ صح ليس فيها هذه الزيادة  :ا  فا 

 .  ليهوأ شار بعضهم ا   ،كن أ ن يقال هذا؛ يمزيادة شاذة 

ذا قلنا  ن كان بعضها فيه ضعف ،هذه الزيادة جاءت من طرق ثلاثة :أ ما ا  لاوا  أ ن بعضها   ؛ ا 

وبناءً على ذل يكون حديث عثمان صحيحاً    ؛هي زيادة محفوظة صحيحة  :نقولف  ؛ يقوي بعضاً 

ليه.   وهو حجة فيما ذهبوا ا 
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لا يوز عندهم أ خذ ال جرة على   فكماا ضافة ا لى أ ن بعضهم أ يضاً قاس ال ذان على الصلاة، 

جرة  لا يوز أ خذ ال   : هذه أ دلة الذين قالوا ؛ كذل لا يوز أ خذ ال جرة على ال ذان ؛الصلاة

 .على ال ذان

كرهوا أ ن يأ خذ المؤذن على    ؛)والعمل على هذا عند أ هل العلم :(1) قال الترمذي رحمه الل 

يعل أ ذانه حس بة يبتغي به   :ال ذان أ جراً، واس تحبوا للمؤذن أ ن يُتسب في أ ذانه( يعني

 .ولا يأ خذ عليه أ جراً في الدنيا  ،ال جر من عند الل س بحانه وتعالى

)أ خذ المؤذن ال جر على أ ذانه مكروه في مذهب أ كث   ":شرح الس نة"وقال البغوي في 

الا جارة  : وقال ال وزاعي  ،لا بأ س به ويرخّص فيه :وكان مال بن أ نس يقول، العلماء

؛ يعني:  الا جارة مشوطة ، عندهم فرق بين الا جارة والج عل؛ ف ولا بأ س بالج عل( ،مكروهة

لا فهو مبلغ لا يكون  ؛ أ ما الجعل ، بمبلغ تأ خذه أ جرة على عملكأ نت لا تعمل هذا العمل ا 

يعطاه دون شرط أ ن يكون مقابل   ؛ولكن ي عطاه من بيت المال مثلًا أ و غيره ؛مشوطاً 

ولا بأ س بالجعل( عطية تعط  هكذا لا بأ س   ، )الا جارة مكروهة :فهنا ال وزاعي قال ان؛ال ذ

 بها.  

أ با   :يعنون بذل ؛أ صحاب الرأ ي  :عندما يقولون( الرأ يوكره ذل أ صحاب قال البغوي: )

 .صحابه أ  حنيفة و 

تكون   أ خشى أ لا   :وقال السن ،ومنع منه ا سحاق بن راهويهوكره ذل أ صحاب الرأ ي،  )قال: 

نما وكلام السن هذا ما قال في ال ذان، صلاته خالصة لله( وس يأ تي ا ن   ،قال في الصلاة؛ ا 

 .شاء الل 

 

   (.209)"سنن الترمذي" تحت الديث 1- 
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ق الا مام والمؤذن  :وقال  ؛ شافعي)وكرهه ال  :قال  س الخ مسلا  ا  لا ي رز  سهم النبي   ؛ من خُ 

د  لمصالح الدين ولا يرزقه من غيره( انتهى  ؛صلى الله عليه وسلم رص  نه م   .فا 

ولا يصح عن ابن عمر رضي الل عنه   ؛ونقل ابن المنذر وابن حزم الكراهة عن ابن عمر  

 هذا الكلام.  

 أ نه يكره للمؤذن أ ن يأ خذ على أ ذانه أ جراً.  :ونقل حنبل عن الا مام أ حمد

)ولا يوز   :(1)قال ابن قدامة - الآن في بيان مذهب أ حمد رحمه الل والكلام - وقال ابن قدامة

هذا ينقلونه عن الا مام أ حمد.   ؛ أ خذ ال جرة على ال ذان في ظاهر المذهب( يعني عند النابل

ذاً القول بجواز أ خذ  ؛ أ نه يوز أ خذ ال جرة عليه( : )وحكي عن أ حمد رواية أ خرى :وقال ا 

 ورواية عن الا مام أ حمد أ يضاً من ال ئمة ال ربعة.    ،ال جرة عليه هو قول الا مام مال

فا ن أ خذ مؤذن  ، لديث عثمان   ؛)لا يوز للمؤذن أ خذ ال جرة على أ ذانه  :(2)وقال ابن المنذر

فا ن صلوا بأ ذان من أ خذ على أ ذانه   ،ة منعت منهل ن الس ن   ؛لم يسعه ذل ؛على أ ذانه أ جراً 

زئ   ؛مجزئة مصلاتهف ؛أ جراً  ل ن الصلاة غير ال ذان وليست الا مامة كذل. أ خشى أ لا تُ 

   .(صلاة من أ مّ بجعل كما روي عن السن أ نه قال أ خشى أ لّا تكون صلاته خالصة لله

ذاً هنا ابن المنذر لكن قال   ،قال بمنع أ خذ ال جرة على ال ذان، واس تدل بديث عثمان : أ ولاً  ؛ا 

لعدم الارتباط    ؛فصلاتهم صحيحة ؛ن من يأ خذ ال جرةا ذا صلى الناس بأ ذاف ،الصلاة صحيحة

ذا أ خذ أ جرة على الا مامة  :يعني ؛ق بين ال ذان وبين الصلاةوفر   ، بين ال ذان والصلاة عنده ف ا 

ذا أ خذ ال جرة على ال ذان ،في صحة صلاتهم يؤثر أ خذه ال جرة فلا تؤثر في صحة    ؛بينما ا 

 هكذا يقول ابن المنذر رحمه الل.   ؛صلاتهم

 

 (. 1/301"المغني" )  1- 
 (. 3/201"ال وسط" ) 2- 
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وأ ن الزيادة   ،والظاهر أ نه صحيح ، صحة حديث عثمان -كما ذكرنا - ال قوى وسبب الاختلاف

 والل أ علم.   .هذه محفوظة

  ؛ فنع،فبعضهم قاسه على الصلاة ؛قياس ال ذان على الصلاة :وكذل سبب الاختلاف

ب،  القربى   :فقالوا ؛قاسوه على هذا ،الق ربى في حق المسلم، كالا مامة في الصلاةفوعلى الق ر 

كل قربة    :وقالوا ،كالا مامة في الصلاة  ؛وهذا منها ؛ في حق المسلم لا يوز أ خذ ال جرة عليها

 .لا يوز أ خذ ال جرة عليها  ؛تعينت على المرء من صوم وصلاة 

وقياس ال ذان على القرب ال خرى    ،حديث عثمان :مر: دليل من قال بالمنعخلاصة ال   ذاً ا  

 كالا مامة في الصلاة.  

حه ولكن  ومنهم من صح    ،منا منهم من ضعّف حديث عثمان بالجة التي قد   ؛والذين أ جازوا

  لكن هنا لم ينه   ؛لنهى  عنه ؛التحريم صلى الله عليه وسلملو أ راد النبي  :وقالوا ،ل  وذهب ا لى الاس تحبابأ و  

ذاً يوجد مؤذن يأ خذ على أ ذانه   :قالوا "؛على أ ذانه أ جراً اتّذ مؤذنًا لا يأ خذ : "وقال، عنه ا 

لوا الديث بهذا المعنى؛ أ جراً  بالقياس، وقاسوه   هم أ يضاً  وقالوا ،هكذا فهموا الديث، أ و أ و 

   .على ال عمال التي تُوز فيها ال جرة

س  القيا و  ،وبما أ ن الديث صحيح ولا يوجد ما يخالفه، والقياس الذي ذكروه قياس ضعيف

  ؛يخالفه قياس هو أ قوى منه ، وحين أ صلًا في باب مثل هذه العبادات فيه شيء من الضعف

مدعوماً بظاهر   - الذي هو قياسه على القرب - مع كون هذا القياس ال قوى ،فيكون مقدماً 

 القول بالمنع أ قوى.  فلذل  ؛ حديث عثمانالديث؛ 

بسبب تعارض   ة على القربأ خذ ال جر  : العلماء مختلفون كثيراً فيلكن على كل حال

 .ليس هذا وقته ؛ال حاديث التي وردت في ذل، وعندهم فيه تفصيل
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  . لظاهر حديث عثمان ؛الراجح في المسأ لة: عدم جواز أ خذ ال جرة على ال ذان :على كل حالف

 .ويكفي هذا

ر    وط  الشُ   ر  ا سائ  وأ م  )قال المؤلف:  لاف  فيها:  ال خ  ب ب  الخ    ، لاة  ها على الص  ياس  هو ق  ؛ ف س 

ها   م  ل   ن  م  و  ، لاة  في الص    ة  جود  و  الم    وط  تلك الشُ   ب  ج  و  أ    ؛ لاة  ها على الص  قاس    ن  م  ف     م  ل    ؛يق س 

   (ذل     ب  ج  و  ي  

   .بقية الشوط التي ذكرهايعني: ر(  سائر الشوط ال خ ) 

  ؛فالفروق بين ال ذان والصلاة بينّة  ؛هذا طبعاً فيه ضعف واضحقياس ال ذان على الصلاة في 

 .يصح هذا القياسفلا 

  ة  ن  س   و    قُ ح   ؛ قال:ر  ج  ح   ن  ب   ل  أ بي وائ    ن  نا ع  ي  وّ  ر   د  ق    : عبد البر وقال أ بو عمر بن  )قال:  

لا    ن  ذّ  ؤ   ي  أ لا    ة  نون  س   م   لا    ن  ذّ  ؤ  ولا ي    ،ائ   ق     وهو  ا    (ر  ه   على ط  ا 

هكذا عندي في المتن  )قال: أ بو عمر بن عبد البر: قد روّينا عن أ بي وائل بن حجر( قول: 

حديث عبد الجبار بن   منهذا الديث نفس ابن عبد البر ذكر  لكن هذا فيه خطأ ، ل ن 

عبد الجبار بن وائل عن أ بيه.   :س نادهكذا في الا  ؛ هو وائل بن حجرالذي   وائل عن أ بيه

 .الكلام هنا لوائل بن حجر (وس نة... : حق  قال ) قول: 

لا وهو قائ) قول:  لا على طهر   ، حق وس نة مس نونة أ لّا يؤذن ا  هذا ال ثر أ خرجه  (ولا يؤذن ا 

س ناده الزيلعي في و  "،ال ذان"وأ بو الش يخ ال صبهاني في  "،سننه"البيهقي في  نصب  "ذكر ا 

س ناد ضعيف بين  علله ابن الملقن في  ؛"الراية من   (؛388/ 3" ) البدر المنير"أ خرجوه با 

 .وهذا ضعيف لا يصح  ؛الانقطاع بين عبد الجبار وأ بيه  :العلل المذكورة هناك

  ن   م  لى  و  أ    وهو    ؛ د  ن  س   في الم    ل  خ  د  ي    ؛ ة  ن  س    : ل   وقو  ، ة  حاب  الص    ن  ل هو م  وأ بو وائ  ) :قال المؤلف

   ( ياس  الق  
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 هو من الصحابة. و  ؛نعم وائل هو وائل بن حجر

لا شك هو أ ولى من   ( وهو أ ولى من القياس  ؛ يدخل في المس ند  ؛ س نة  : وقول ) : قول

مرفوع أ نه  :(؛ يعنيمن الس نة) :أ ن قولبيس تدلون  :يعني؛ لكن هذا لو كان صحيحاً  ؛القياس

 .لكنه ضعيف على كل حال ؛صلى الله عليه وسلما لى النبي 

لا  " أ نه عليه الصلاة والسلام قال:    : هريرة  بيأ    الترمذي عن    ج  ر  خ    د  ق  و  : قال القاضي) قال: 

لا    ن  ذّ  ؤ  ي    (  ئ  ضّ  و  ت   م  ا 

  ،رافعه ضعيف لا يُتج به ؛والمنقطع أ صحُ   ،ومنقطعاً  لاً ص  هذا الديث أ خرجه الترمذي مت  

ورواه   ،رواه أ حد الرواة الضعفاء عن الزهري متصلاً   ؛عن الزهري هذا الديث  روي

  يُتج به.  لاالديث منقطع ف ؛الثقات منقطعاً 

لا يصح  ؛فلا يصح شيء في هذا ؛وفي س نده راو  ل مناكير ،وروي عن ابن عباس مثله

 الوضوء. اشتراط شيء في

 : أ ما مذاهب العلماء في ال ذان بغير طهارة 

قامتهما صحيحان مع الكراهة  :الشافعيفذهب  ن أ ذّن   :يعني ؛أ ن أ ذان الجنب والمحدث وا  ا 

ن أ قام الصلاةف ؛ جنابة شخص محدث ليس متوضئاً أ و على قامته   ؛أ ذانه صحيح، وا  كذل ا 

وبه قال السن البصري وقتادة وحماد بن  ؛ لكن هذا مكروه كراهة تنزيهية ؛للصلاة صحيحة

 ذا. بهكل هؤلاء قالوا  ؛ثوري وأ حمد وأ بو ثور وداود وابن المنذرأ بي سليمان وأ بو حنيفة وال 

قامته  : وقالت طائفة سحاق.   ؛لا يصح أ ذانه وا   منهم عطاء ومجاهد وال وزاعي وا 

لا متوضئاً.   :وقال مال  يصحّ ال ذان ولا يقي ا 
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ما الفرق بين ال ذان والا قامة هنا؟ التفريق بينهما من غير حجة   :فقالوا ؛طبعاً ردّ بعض العلماء 

 لا يصحّ.  

كرت في هذا.   ؛ على كل  هذه ال قوال التي ذ 

كان   : عائشة رضي الل عنها قالت و  ،اس تدل بعض الذين يقولون بالجواز بأ ن ال ذان ذكرو 

فهذا يدل على أ ن الذكر جائز وهو طاهر وهو غير   ؛يذكر الل على كل أ حيانه  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 فال ذان داخل في ضمن هذا العموم.   ؛طاهر

،   صلى الله عليه وسلمأ ن ه  أ تَ  الن بي    :واس تدلوا على الكراهة بديث المهاجر الذي قال لم   ع ل ي ه  و  ي ب ول  ف س  ه  و 

ل ي ه  
 
ر  ا ت ذ  أ ، ثم   اع  ض  تَّ  ت و  د  ع ل ي ه  ح  ا لا على   عز وجل   ا ني كرهت أ ن أ ذكر الل" :فقال :ف لم   ي ر 

وحديث عائشة يدل على  ، هذا يدل على كراهة هذا الشيء :فقالوا ؛"أ و على طهارة ،ر  ه ط  

ن كان محدثاً  ؛الجواز ذاً ال ذان جائز حتَّ وا  ذاً  ؛ حدثًا أ صغر أ و حدثًا أ كبر ؛ ا   .  ذلبلا بأ س ا 

فلا يلحق ال ذان   ؛والقوي، وهذا أ ولى من قياسه على الصلاةهذا القول هو القول الصحيح 

ولا اس تقبال القبل   ، ال ذان ذكر فلا يشترط ل الوضوء ،لمخالفة الصلاة لكم ال ذان ؛بالصلاة

فلا يلحق ال ذان بالصلاة   ؛ذكار الذكر لا ي شتر ط ل اس تقبال القبل كسائر ال  ف ،نه ذكرأ يضاً ل  

 لمخالفتها حكمه فيهما.  

 لضعف القياس فيها والل أ علم.   ؛فال خذ بالعموم أ ولى من الا لاق في هذه المسأ لة

  ؛ال صل عدم الاشتراط لشيء من الشوط في العبادات، وال صل مس تصحب هنا أ يضاً 

ليلًا صحيحاً على  ال صل عدمه حتَّ يقيموا د ؛فكل ما اشترطوه ،حتَّ يقوم دليل صحيح

لثبوت الاختلاف بينهما في   ؛وقد علمتم أ ن قياس ال ذان على الصلاة ضعيف ،اشتراطه

 علم.  أ  بعض أ حكامهما والل 
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وقال بجواز   ،فثابت عن ابن عمر رضي الل عنه أ نه أ ذّن راكباً على البعير ؛ وأ ما ال ذان راكباً 

ه قال مال وال وزاعي وسفيان الثوري  وب؛ سالم بن عبدالل وربعي بن حراش :ال ذان راكباً 

سحاق وأ بو ثور وهو مذهب أ بي حنيفة وأ صحابه.    والشافعي وأ حمد وا 

 قامة وليس ال ذان.  لا  ل ؛ هذا بالنس بةلا يقي وهو راكب :وقال مال

ذا أ تَ بال ذان فقد أ تَ به صلى الله عليه وسلم)سن  رسول الل  :(1)قال ابن المنذر ن  أ و  ؛ راكباً ال ذان فا  أ ذ 

سواء كان راكباً أ و  ، فقد أ تَ به كما شر  ع ؛فن أ ذّن ،ال ذان صلى الله عليه وسلمشرع لنا النبي  :يعني ؛(نازلاً 

 نازلًا.  

بن المنذر  اكلام  انتهى  ولا نحفظ منع المؤذن أ ن يؤذن راكباً عن أ حد من أ هل العلم(قال: )

 . رحمه الل

 لعل الخلاف حصل متأ خراً أ و كان خلافاً شاذّا لم يبلغ ابن المنذر والل أ علم.  و 

والصحابي   ه،الصواب ما ذكره ابن المنذر رحمه الل في الاس تدلال الذي ذكر ف ؛على كل حال

انتهى    ؛ن الصحابة م ولا يعرف ل مخالف  ،فعل هذا الفعل  - وهو ابن عمر -رضي الل عنه

 ال مر. 

ره بالقيام.  ف "؛قم يا بلال فناد بالصلاة" :أ نه قال صلى الله عليه وسلمفقد صّح عن النبي  ؛عداً أ ما ال ذان قا  أ م 

لا   ؛ )ولم يختلف أ هل العلم في أ ن من الس نة أ ن يؤذن المؤذن وهو قائ :(2)قال ابن المنذر   ا 

ذا كان لا  ا   :يعني ؛من عل(  ه مرض منعه من القيام.  ب  ا 

  صلى الله عليه وسلمينا عن أ بي زيد صاحب رسول الل روّ   ،فله أ ن يؤذن جالساً  ؛ )فا ن كانت به عل :قال

لا   : وقال عطاء وأ حمد بن حنبل ،أ نه أ ذّن وهو قاعد ؛وكانت رجله أ صيبت في سبيل الل

 

   (.3/18٧"ال وسط" ) 1- 
 (.  3/182"ال وسط" ) 2- 
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لا   وكان أ بو ثور    ،مال وال وزاعي وأ صحاب الرأ ي :وكره ال ذان قاعداً  ، من عل يؤذن جالساً ا 

بّ ا ل( ؛ل يؤذن وهو جالس من عل وغير ع :يقول من   ؛الف في ذل أ بو ثور؛ فخوالقيام أ ح 

 .أ قوالهم الذين نقل ابن المنذر رحمه الل

 :ال ذانالكلام في 

 .وهو يؤذن؟ هذه هي مسأ لتنا   أ ن يتكم هل يوز للمؤذن

ممن أ جازه السن البصري  : قالوا ؛فبعضهم أ جازه ؛اختلف أ هل العلم في الكلام في ال ذان 

 .وعطاء وقتادة

أ نه كان يأ مر   - وكانت ل صحبة - دص )وروينا عن سليمان بن  : (1)قال ابن المنذر رحمه الل

هذا صاحب رسول الل   ؛ وكان عروة بن الزبير يتكم في أ ذانه( ،بالاجة ل وهو في أ ذانه 

 .وعروة بن الزبير كان يتكم في أ ذانه ، كان يتكم في أ ذانه صلى الله عليه وسلم

)واحتج بعض من رخّص في الكلام في ال ذان بديث ابن   :قال ابن المنذر رحمه الل 

س ناده عن عبد الل بن الارث ،عباس أ ن ابن عباس أ مر مناديه يوم الجمعة في يوم    :وذكر با 

ذا بلغت حي على الفلاح  :فقال ؛مطير  :فقال ؟ما هذا فقيل ل ؛الأ لا فصلوُا في الرح : فقل ؛ا 

 .الديث هذا متفق عليه   .فعله من هو خير مني(

 .د(ص وذكر حديث سليمان بن  ،)وكان أ حمد بن حنبل يرخّص في الكلام في ال ذان :قال

النخعي وابن   :وممن كره ذل ؛)وكرهت طائفة الكلام في ال ذان :ثم قال ابن المنذر رحمه الل

  :وقال الثوري  ،لم نعلم أ حداً ي قتدى به تكم بين ظهراني أ ذانه :وقال مال ، سيرين وال وزاعي

ذا أ ذّن وأ قام   ولا بأ س أ ن يتكم بينهما( يعني بين ال ذان والا قامة.   ،فلا يتكم فيهما ؛وا 

 

   (.3/180"ال وسط" ) 1- 



15 
 

بّ أ لاّ يتكم في أ ذانه :)وقال الشافعيقال:  لا ينبغي   :قال ا سحاقو  ،فلا يعيد ؛ فا ن تكم ،أ ح 

لا   ؛للمؤذن أ ن يتكم في أ ذانه وقال النعمان    ،نحو: صلوا في رحالكم ؛ كلاماً من شأ ن الصلاةا 

قامته : ويعقوب ومحمد فصلاتهم تامة.   ؛فا ن تكم في أ ذانه وصلى القوم ، لا يتكم في أ ذانه وا 

ذا تكم الرجل في الا قامة أ عاد الا ق  .امة(وقد روينا عن الزهري أ نه قال ا 

ليه هو    .ثم بعد ذل رجّح ابن المنذر رحمه الل ما ذهب ا 

  ؛ ال ولى ترك ذل أ ن لا شك  ،ولا يوجد دليل صحيح يمنع الكلام أ ثناء ال ذان أ و الا قامة

مام من أ ئمة التابعين فعل ذل أ يضاً  صلى الله عليه وسلملكن صاحب رسول الل  لها، وا  والل    - فالظاهر؛ فع 

 الجواز، لكن ال فضل وال حسن ترك ذل.  - أ علم

هذا  ؛ لاف ؛غير ذلوأ ما  ،يوز ما كان من شؤون الصلاة فقط  :طبعاً بعض العلماء قال

 وجه.  

 .والل أ علم .لعدم وجود دليل صحيح يمنع من ذل ؛الراجح ما ذكرنا  ؛ على كل

 .خيرة: أ ذان الصبي الذي لم يبلغالمسأ لة ال  

لكنه يُسن يؤذن؛ هل يوز أ ن يؤذن أ م   ،أ يضاً في الصبي الذي لم يبلغ هنا  اختلف العلماء

 لا؟ 

عطاء بن أ بي رباح وعبد الرحمن بن أ بي ليلى   :ممن رخص فيه  ،من العلماء ع  أ جاز ذل جم   

 والشعبي وأ بو ثور.  

ن أ ذّن قبل البلوغ أ جز   :وقال الشافعي لا بعد البلوغ، وا    :وقال أ حمد أ ،لا أ حب أ ن يؤذن ا 

ذا راهقيؤذ ذا جاوز س بع س نين :وقال ا سحاق ،ن ا    -يعني أ با حنيفة - وقال النعمان ،يؤذن ا 
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لينا أ ن يؤذن لهم   : أ بي حنيفة في الغلام الذي قد راهق اللم ا ويعقوب ومحمد صاحب أ حب ا 

قامته ،رجل ن صلوا بأ ذانه وا     .أ جزأ هم ؛وا 

مال   :وممن كره ذل ؛ يُتلموكرهت طائفة أ ذان الغلام قبل أ ن ) :(1)ابن المنذر قال

 .كره للصبي أ ن يؤذن حتَّ يُتلمي   : والثوري، وقال الثوري عن أ بي ا سحاق

ذا عقل ال ذان :قال ابن المنذر  ،  وأ ذان البالغ أ حب ا ل ،)يزئ أ ذان الصبي الذي لم يبلغ ا 

وأ نس   ،كان عمومتي يأ مروني أ ن أ ؤذن لهم وأ نا غلام لم أ حتلم :قال عبيد الل بن أ بي بكر

 .صلى الله عليه وسلمهذا صاحب رسول الل   (فلم ينكر ذل ؛شاهد

ذا كان يُسن ال ذان :الظاهر والل أ علم ذا ،أ نه يوز أ ن يؤذن الصبي الذي لم يبلغ ا    كان  وا 

ذا كان لا يعرف أ وقات الصلاة ،عنده من ي بيّن ل أ وقات الصلاة على   اعترض ل ن البعض  ؛ا 

ومتَّ يكون   ،فقد لا يعرف متَّ تزول الشمس ؛عتمد عليهبقول ولا ي   ق  وث  لا ي   :فقال ؛ال مر

 وغير ذل من أ وقات الصلاة.    ،ظل كل شيء مثله

ذا كان يُسن ال ذان :فنقول ؛فنحن نشترط هذا أ و عنده من يخبره  ،ويعرف ال وقات ،ا 

ل ن هذا ال ذان ذكر لا يشترط فيه   ؛فلا بأ س بأ ذانه ؛بال وقات ممن هو ثقة في هذا الباب

مامته وصحت صلاته ويصح ذكره ذاً فلا مانع   ؛البلوغ، وكذل الصبي أ م  بالناس وصحت ا  ا 

 من أ ن يؤذن والل أ علم. 

 .والحمد لله .ليومهذه خلاصة المسأ لة ونهاية ما أ ردنا أ ن نذكره في درس ا
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